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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على عریضة الطعن المسجلة بأمانتھ العامة في 5 سبتمبر 2014، التي قدمھا السید محمد دعیدعة باسم الفریق الفیدرالي للوحدة
والدیمقراطیة ملتمسا فیھا من المجلس الدستوري التصریح بعدم دستوریة اجتماع لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة المنعقد بمجلس
المستشارین بتاریخ فاتح سبتمبر 2014، المخصص للموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.14.596 القاضي بتتمیم القانون رقم 012.71
 والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبھما على التوالي السن التي یحال إلى التقاعد عند بلوغھا موظفو وأعوان الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة
المنخرطون في نظام المعاشات المدنیة، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع ما یترتب على ذلك من وقف

سریان أجل إصدار الأمر بتنفیذ مرسوم القانون، بعلة مخالفة مقتضیات المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لا سیما الفصول 81 (الفقرة
الأولى) و132 و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال1435 (13أغسطس 2014)؛                              

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بمقتضیات الفقرة الأولى من
المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لأحكام الفصل 177 من الدستور؛

فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الطعن، المعروض على نظر المجلس الدستوري، إن كان ینصب على عدم دستوریة اجتماع لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة
المنعقد بمجلس المستشارین، فإنھ یرمي إلى التصریح بعدم دستوریة المرسوم بقانون رقم 2.14.596 المذكور؛

وحیث إن الدستور ینص في الفقرة الأولى من فصلھ 81 على أنھ "یمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بین الدورات، وباتفاق مع اللجان
التي یعنیھا الأمر في كلا المجلسین، مراسیم قوانین، یجب عرضھا بقصد المصادقة علیھا من طرف البرلمان، خلال دورتھ العادیة الموالیة"؛

وحیث إنھ، لئن كانت مراسیم القوانین تتخذھا الحكومة باتفاق مع اللجان البرلمانیة المعنیة بالأمر في كلي مجلسي البرلمان، وفقا للمسطرة الخاصة
المحددة لذلك في الفصل81 المذكور، فإن مراسیم القوانین لا یخضع اعتمادھا لكامل مسطرة التشریع المقررة في الدستور، مما یجعل سریانھا یتم
فور نشرھا في الجریدة الرسمیة ولا یتوقف على صدور أمر بتنفیذھا كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي ینطبق على القوانین

دون سواھا؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن مراسیم القوانین لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة علیھا من قبل البرلمان بمجلسیھ في الدورة العادیة الموالیة
لصدورھا، وفقا لأحكام الفصل81 من الدستور، مما یجعلھا غیر مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستوریة المحدد بموجب الفصل 132 من

الدستور؛

لھذه الأسباب

أولا - یصرح بعدم اختصاصھ للنظر في عریضة الطعن الرامیة إلى التصریح بعدم دستوریة المرسوم بقانون رقم 2.14.596؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الطرف الطاعن،  وبنشره في الجریدة الرسمیة.



وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 22 من ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

شبیھنا حمداتي ماء العینین      لیلى المریني       أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

 محمد الصدیقي               رشید المدور         محمد أمین بنعبد الله              محمد قصري

محمد الداسر              شیبة ماء العینین                محمد أتركین


